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الباحثة حنان جمعة)*(                                                أ. د. وحيدة جبر خلف)**(

المستخلص 
       يهدف هذا البحث إلى تحليل مؤشللرات السللامة المصرفية في المصارف التجارية العراقية 
وبسلسلة زمنية امتدت )11( سنة من )2010-2020( ,وأصبح هذا الموضوع أحد المواضيع المهمة 
لنجاح عمل المصارف التجارية وتطوير  أداء مهامها واعتمدت منهجية البحث على الأسلوب التحليلي 
لأنلله أكثللر مائمة لطبيعة البحللث في مجاله ومعالجته .  وتوصل البحث إلى عدة اسللتنتاجات منها ان 
تحليل مؤشللرات السامة المصرفية في المصارف التجارية  ساعد صانعي السياسات  والمنظمين من 
تحديللد نقاط القللوة والضعف , لكي يتمكنوا من اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أي أزمات أو انتكاسللات 
تعرقل عمل المصارف , فيما أوصت الدراسللة بتطويللر آليات التعامل مع المخاطر المصرفية , وذلك 
من خال توضيح بعض الأساليب  المصرفية , ما يترتب عليها من انعكاسات سلبية لتقويم العاقة بين 

مؤشرات السامة المصرفية.

الكلمات المفتاحية: الس���امة المصرفية , مؤش���رات الس���امة المصرفية , المصارف التجارية 
العراقية  

المقدمة
      تعد السللامة المالية من المواضيع التي لها دور فاعل في تسللير عمل المصارف التجارية , إذ 
احتل هذا الموضوع أهمية جوهرية في الوقت الحاضر بسبب التحديات التي تواجه المصارف التجارية 
بللكل ما تحمله من قللوى واتجاهات , ومن هذا المنطق يحاول البحث التعرف على موضوع السللامة 

المالية في المصارف التجارية العراقية وتحليل العاقة بين مؤشراتها المالية.

)*(  كلية الادارة واقتصاد الجامعة المستنصرية
)**( كلية الادارة واقتصاد الجامعة المستنصرية

ف��ي  المصرفي��ة  الس��امة  مؤش��رات  تحلي��ل 
المصارف التجارية العراقية  للمدة )2020-2010(
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مشكلة البحث
 يمكن تحديد مشكلة البحث في عدة تساؤلات هي) كيف يمكن للمصارف التجارية أن تحقق  عمل  
السامة المصرفية,ما مدى قدرة المصارف التجارية على أداء دورها للوصول إلى السامة المصرفية, 

كيف يكون تأثير مؤشرات السامة المالية  في المصارف التجارية العراقية (.

أهمية البحث
   تتخللذ السللامة المصرفيللة  أهمية كبيللرة في عمل المصارف التجارية, بسللبب مللا تتعرض له 
المصارف من أزمات ومشاكل مالية ذات تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي , إضافة إلى أن موضوع 
السامة المالية يعد جزء من الإستراتيجية الاقتصادية الأكثر شمولا في دفع الاقتصاد المحلي و الدولي 

نحو التطور والنمو المصرفي .

فرضية الدراسة
يسللتند البحث إلى الفرضية الرئيسللة هي )ما هي عاقة المصارف التجارية العراقية بمؤشللرات 

السامة المصرفية(.

هدف البحث
يهدف هذا البحث إلى عرض نظري لمفهوم السامة المصرفية , وتحليل أهم مؤشراتها المالية في 

المصارف التجارية العراقية   للمدة)2020-2010(  

حدود البحث    

الحدود المكانية : المصارف التجارية العراقية  .
الحدود الزمنية : البيانات المالية للمدة )2020-2010(.

دراسات سابقة
أولا :- الدراسات العربية

1- دراسللة)طلحي,2021,مقررات اتفاقية بازل III لتحقيق السللامة المالية في القطاع المصرفي 
البلجيكي(

2- هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الدور الذي تلعبه مقررات اتفاقية بازل في تدعيم وتعزيز السامة 
المصرفيللة , كمللا عرضت الباحثة بعض النسللب والمؤشللرات المالية , وتوصلت الدراسللة إلى عدة 
استنتاجات منها اهتمت هذه الاتفاقية بالمعايير الاحترازية الجزئية  والكلية مما يسمح لها بالمساهمة في 
ضمان السللامة المصرفية , فيما أوصت الدراسة يجب على المصارف أن تركز أكثر على اختبارات 
الضغط لمختلف المخاطر , وذلك من خال قيامها بتطوير فرضيات الضغط من اجل تحديد نقاط قوتها  

وضعفها ومقدرة متى قدرتها على البقاء والصمود في ضل الظروف المالية غير المواتية. 
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3- دراسللة ) حكيم براضية , 2015 , إدارة مخاطر السلليولة كمدخل لتحليل سامة النظام المالي( 
تناولت الدراسللة اثر مخاطر السلليولة على سامة واستقرار النظام المالي , وهدفت إلى تحليل ودراسة 
النظام المالي,وتركز الاهتمام على مخاطر السيولة  التي تهدد الاستقرار المالي,وتوصلت هذه الدراسة 
إلى عدة نتائج من أهمها ان الإصاحات التنظيمية من شأنها ان تعزز النظام المالي للمصارف التجارية 
وتقليل  أزمات مخاطر السلليولة  , كما أظهر النموذج القياسللي المقدر والخاص بتوضيح العاقة بين 
مخاطر السيولة كمتغير مستقل والنظام المالي كمتغير تابع بوجود العاقة العكسية بين هذين المتغيرين 

ثانيا:- الدراسات الأجنبية
 Zotti&Barra,2017, Study analyzing the relationship between(دراس���ة -1

the performance of banks and financial safety(

 .هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير  العاقة بين المصارف التجارية الايطالية  والاستقرار المالي
 للفترة)2001-2014( بين دول مختارة  و أوضحت الدراسللة أن هناك عاقة طردية بين المصارف
 التجارية الايطالية والاسللتقرار المالي , و توصلت الدراسللة إلى عدة نتائج منها ,أن الدول ذات الدخل
المرتفع لديها مستويات مرتفعة  من الشمول المالي عن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

-Adiana Apatachioae,2013, Central Banks and Financial Sta(دراس���ة -2
bility(

  تمثلت مشللكلة الدراسللة في فهم وتحديد التحديات التي ستواجهها المصارف المركزية في الحفاظ 
على الاستقرار المالي. هدفت الدراسة إلى عرض وجهات نظر مختلفة حول دور المصارف المركزية 
في تحقيق السللامة المالية والتحديات الناشللئة أمللام المصارف المركزية لأداء هللذا الدور، مع إبراز 
الحاجة إلى توسلليع مهام المصرف المركزي ليشللمل بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار المالي فضاً 
عن الأدوار التقليدية المتمثلة بوضع وإدارة السياسة النقدية، والحفاظ على استقرار الاسعار والاستقرار 
النقدي. توصلت الدراسللة إلى عدة نتائج أهمها : السللامة المالية من السمات المهمة للنظام المالي ومن 
المقبول أن تؤدي المصارف المركزية دوراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار المالي وقد تستخدم بعض 
الميزات المهمة التي ستساعدها في أداء هذا الدور، على سبيل التمثيل قيامها بإدارة نظام المدفوعات، 
وتنظيللم عمل الجهاز المصرفي والإشللراف والرقابللة عليه وضمان الودائللع ودور المُقرض النهائي 

للمصارف
المبحث الأول

الماهية والركائز الأساسية لمفهوم  السامة المصرفية
لقللد أثار موضوع السللامة المصرفية أهمية كبيرة فللي الآونة الأخيرة بعد الأزمات 
العديللدة التي عصفت بالنظام المالي بشللكل عام والنظام المصرفي بشللكل خاص , وقد 
تركت آثار سلللبية على معدلات النمو الاقتصادي , إذ ظهرت العديد من الهزات القوية 
التللي تعرضت إلى الصناعة المصرفية خال الأزمات الاقتصادية والسياسللية والمالية 
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المتعلقللة بحجم المخاطر التي تحيط بالقطاع المصرفي , الأمر الذي يؤكد على ضرورة 
وجود معايير وآليات موحدة لتحسين مستوى سامة القطاع المصرفي .

    وقد كان الحفاظ على سامة القطاع المصرفي في العقود الماضية هدفا متزايد الأهمية في سياق 
وضع السياسللات الاقتصادية لأن وجود السللامة المصرفية يسللاعد على رفع كفاءة الوسللاطة المالية 
وتوجيلله وتوظيف الموارد بصورة سللليمة وعادلة بين القطاعات المصرفية والأنشللطة الاقتصادية , 
ولذلك فإن حالة عدم تحقيق السللامة المصرفية تعللد عملية مكلفة قد تؤدي إلى ظهور الأزمات المالية 
وتباطؤ النمو الاقتصادي فضاً عن العبء المالي وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
. لذا فإن مفهوم  السامة المصرفية من أهم التحديات التي  تواجه القطاعات المصرفية على المستوى 

المحلي والدولي 

  Banking Safety Concept أولا :-  مفهوم السامة المصرفية
          تعرف السللامة المصرفية بأنها عملية تركز على تدقيق العمليات والأنشللطة الاقتصادية 
من خال مراقبة المخاطر المصرفيةFrederic ,2005,230(  (. وتعرف على أنها النظام المصرفي 
الذي يتسللم بالإمكانيات وتوزيع الموارد المالية بكفللاءة , بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية الأخرى 
مثللل )الادخللار , الاسللتثمار , الاقتللراض , الائتمللان المصرفللي , خلق السلليولة وتوزيعهللا ...الخ ( 
))Main,2007,129  .كما عرفت بأنها الحالة التي يكون فيها استقرار النظام المالي يهدف إلى تحديد   
القدرة على )التخصص الفعال للموارد الاقتصادية , وتقييم وتسعير المخاطر المصرفية , الحفاظ على 
أداء عمللل المصارف التجارية (التي تعمل بشللكل جيد من اجل الوصول إلى الاسللتقرار المصرفي ) 
Schinas (2004,8,  ويمكللن النظللر إليهللا على أنها مؤشللرات المتانة الرصينة للمؤسسللات المالية 
والمصرفية ,والتي تلعب دورا بارزا  في تحديد مسللتويات الأداء المالي للقطاعات المصرفية وتحديد 
نقللاط القوة والضعللف للنظام المصرفللي) Gersl and Hermank ,2006,22(أو أنها مجموعة من 
الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل القطاعات المالية بهدف تحقيق السامة المصرفية على المستوى 
الفللردي للوصللول إلى الاسللتقرار المالي للنظللام المصرفللي ككل) هداش وممللدوح , 210,2021(  
وعرفت على أنها قدرة المصارف على تحمل الأوضاع العدائية الصعبة مثل التغيرات الجوهرية التي 
تحللدث في القطللاع المصرفي , الكوارث الطبيعية , التحرير المالي , الأزمات الاقتصادية  , فهو بذلك 
يعكس قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته تحت الظروف الاقتصادية الصعبة بالاستعانة برأس ماله 

واحتياطياته )طلحي, 2021, 371(. 

ومما سبق ترى الباحثة, أن السامة المصرفية ,هي مجموعة من التدابير, ولإجراءات الاحترازية 
التللي تطبللق على المصللارف التجارية إذ تجعلهللا بوضع احتللرازي جيد قادر علللى التنبؤ بالأزمات 

المستقبلية وتصحيح الاختالات الهيكلية المتعلقة بالمصارف التجارية .
ثانيا :- أهمية السامة المصرفية 

       تعد أهمية السللامة المصرفية الركيزة الأساسللية لأي عملية نمو اقتصادي ; كما يعد القطاع 
المصرفي قلب الحياة الاقتصادية , الذي يعمل على تغذيته بالأموال التي تشكل القوة الدافعة والمحركة 
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لكافللة الأنشللطة الاقتصادية , وأن أي هزة في وحدة القطاع المصرفي قللد تتبعها هزات ارتدادية تعود 
إلللى وقللوع أزمات اقتصاديللة , وتظهر أهميتهللا بصورة عامة عللن حدوث عدم وجللود الرقابة على 
المصللارف التجارية ) فمثا قد تحجم المصارف عن تمويل المشللروعات المربحة ؛ بسللبب انحراف 
أسعار الموجودات والسلع بشكل كبير عن قيمتها الحقيقية , أو قد يحدث خلل في نظم المدفوعات يؤدي 

إلى عدم تسوية المدفوعات في أوقاتها . 

 -: )Stability,2017, 17(تكمن أهمية السامة المصرفية في توفير ما يأتي
الامركزية والتنويع :- يمكن أن تؤدي إلى الحد من الصدمات التي تحدث في القطاع المصرفي . 1

فعند وجود عدد من المصارف في القطاع المالي , فإن فشل أحدى هذه المصارف لا يؤثر على 
القطاع المالي للمصارف الأخرى .

الشللفافية :- أن وجودهللا يقلل من عدم تماثل المعلومات وتمكن مللن تقييم المخاطر بدقة أكبر . 2
وبأسعار أفضل , كما أنها تعزز من  أهمية أنشاء الأدوات المصرفية عند تعرضها للمخاطرة 

وتحسن من قدرة المشاركين )المساهمين( في أداء عملهم في القطاع المصرفي .

الكفللاءة :- وتبللرز دورها في العمليات المصرفية إذ أنها تمثل قدرة المصرف على اسللتخدام . 3
مللوارده في المدخات بأعلى درجات الكفاءة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الخدمات المصرفية 

كما أنها تسهم في تحقيق مكاسب عامة في النظام المصرفي والاقتصاد الحقيقي .

الوصللول إلللى الخدمات المصرفية وماءتها :- إذ يؤدي الحصللول على الخدمات المصرفية . 4
وماءتهللا على سللامة القطاع المالي  ؛ والحفاظ عليه مللن الصدمات الخارجية التي تزعزع 

حركة القطاع المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص. 
     وتنعكس أهمية السللامة المصرفية بكونها توفر النظام النقدي الذي يعمل بطريقة تتناسللب 5. 

مع احتياجات المصارف على مسللتوى الاقتصاد ككل , كما أنها تعمل على وجود بنية تحتية 
كفللوءة للمصارف مع تمتع العماء فيه بقدرة تنظيمية عالية وممارسللة أعمالهم في ظل أطار 
قانوني واضح , فضاً عن متانة وسامة البيئة الاقتصادية الكلية الذي يعمل من خالها النظام 

المصرفي )عبد الله,15,2019( .

ثالثا :- الركائز الأساسية لتحقيق السامة المصرفية 
تنطللوي السللامة المصرفيللة علللى مجموعللة مللن الركائز الأساسللية تكمللن فيما 

: )Batunanggar ,2007,5(يأتي

استقرار الظروف الاقتصادية الكلية.. 1

توفير بنية تحتية آمنة وسليمة .. 2

التنظيم الرقابة الفعالة على المصارف التجارية بشكل سليم.. 3
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السعي إلى نظام مالي وكفوء وتنافسي .. 4

ضمان الأمان , وسامة الأدوات المصرفية الأخرى ) الإقراض والاقتراض(. 5

الحفاظ على سامة الجهاز المصرفي ونزاهة نظام المدفوعات الوطنية.. 6

العمل على تنظيم القطاع المالي والمصرفي لضمان سامته ولحماية الجمهور والاقتصاد من . 7
الفزع المصرفي .

حماية الزبائن أو العماء من تعسف القطاعات الخاصة بمنح الائتمان.. 8
العمل على متابعة المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بعمل النظام المصرفي,ولاسلليما الاقتراض . 9

أو الإقراض , خلق الائتمان وإدارته.

القدرة على تقييم  المخاطر المصرفية  وتحديدها وتسعيرها  وإدارتها بشكل كفوء.. 10

     فالنظللام المصرفللي لكللي يتمتع بسللامة مصرفية , لابللدّ أن يكون هذا النظللام قادر على 11. 
تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الأنشللطة المصرفية المختلفة , أي السللماح بأن يكون القطاع 
المالللي والمصرفي مبنيا على مقاييس كمية موضوعية,والوقوف على تكريس مبدأ الشللفافية 
والإفصللاح وإتاحة كافة المعلومات للجمهور , والسللماح أيضا بمقارنللة الأوضاع,من خال 
المؤشللرات عبللر النظم الماليللة , وأن اغلب الدول تلجأ إلى ممارسللة نوعين من هذه الركائز 
للحفللاظ على سللامة القطاع المصرفللي أولهما:الوقايللة للحيلولة دون الوقللوع في الأزمات 
المصرفية وثانيهما:العاج ويسللعى إلى احتواء الأزمة وتطويقها في أسرع وقت ممكن ومنع 

انتشار العدوى بين المصارف ) يوسف,290,2019( .
المبحث الثاني

مؤشرات  ومعايير السامة المصرفية  
 أن الاهتمللام المتزايللد من قبل المصارف في موضوع السللامة المصرفية نابع من 
مسللؤولية وجود نظام مالي سللليم ومسللتقر , وأن الحفاظ على هيللكل النظام المصرفي 
يقلللل مللن المخاطللر المحتملة الللذي تحدث ,فإن ذلك سيشللجع المصارف على سللامة 
النظام المصرفي,وأن الهدف الأساسللي لمؤشللرات السامة المصرفية هو المساهمة في 
زيادة شللفافية النظم المصرفية والحصول على صورة أكثر وضوحا لنقاط قوة وضعف 
هذه المؤشللرات .وتتكون  مؤشللرات السللامة المصرفية بين )39( مؤشر , تهدف إلى 
سامة القطاع المصرفي ,منها )12( مؤشر وقائي جزئي,والتي يطلق عليه بالمجموعة 
الجوهرية )الأساسية( The core set  , والتي يتم الحصول على بياناتها من خال عملية 
الأشللراف والرقابة , أما المؤشللرات الأخرى فتمثل ) 27( مؤشللر للسللامة المصرفية 
وتسللمى بالمجموعة المسللاعدة أو الداعمة , وهي مؤشللرات إضافية , وعادة ما تسللمى 
بالمؤشرات الاحترازية الكلية ,تتمثل في كفاية رأس المال ,جودة الأصول ,جودة الربحية 

,كفاية السيولة ) محمد,56,2016(,  وفيما يأتي توضح هذه المؤشرات:
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أولا :- مؤشرات السامة المصرفية 
 Capital Adequacy indicator 1- مؤشرة كفاية رأس المال

      أن كفايللة رأس مللال المصللرف وماءتلله المالية تحققللان له المناعة ضللد مخاطر الصدمات 
المصرفية المرتبطة بالتطورات السالبة في بيئة الاقتصاد الكلي والتقلبات في أسعار الصرف,والمخاطر 
الائتمانية,وأسللعار الفائدة,وأن هذه المؤشللرات تتيح نتائج قيمة للسلطات الرقابية , للوقوف على حقيقة 
كفايللة رأس المللال والتي تعتبللر عاما محوريا في تحقيق السللامة المصرفية , إضافللة إلى ذلك أنها 
تعطي مؤشرا هاما لقياس المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها المصارف. كما يجب على المصرف 
الإفصاح عن نسللب رأس المال القائمة على المخاطر والمحسللوبية , ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح 
معلومات كافية لتمكين المستخدم من تقييم ما إذا كان رأس المال المتاح كافيا لمواجهة مخاطر الائتمان 
, ومتطلبللات المخاطللر الأخرى , ويحدد مفهوم كفاية رأس المال العاقة التي تربط بين مصادر أموال 
المصللرف والمخاطللر المحيطللة به إذ أنه يعد من أهم المؤشللرات التي تسللتخدم للتعللرف على ماءة 
المصارف وقدرتها على تحمل الخسائر غير المتوقعة , وكلما ارتفعت درجة ماءة المصرف انخفضت 

.)61,2002 Consultative( تبعا لذلك احتمالية إعسار المصرف وبالعكس

Asset quality indicators 2- مؤشرات جودة الأصول
     تعتمللد مؤشللرات مصداقيللة رأس المال على , مدى موثوقية مؤشللرات جودة الأصول ؛ إذ أن 
مخاطر الإعسللار  المالي للقطاعات المصرفية , تكون في اغلبها من نوعية هذه الأصول , فضاً عن 
قللدرة القطاعات المصرفية على تحويل الأصول إلى سلليولة ؛ كما يؤخللذ في الاعتبار عند تقييم جودة 
الأصللول مخاطللر الائتمان , والتي تشللمل العمليات خارج الميزانيات والمتاجرة بالمشللتقات المالية ) 

صندوق النقد الدولي ,5,2017(.

ويندرج تحت هذه المؤشر نوعين من المؤشرات هما ) عبد القادر,16,2009(:
1- المؤش���رات المتعلقة بالقطاعات  المقرضة : إذ تتعلق هذه المؤشللرات بالتركزات الائتمانية , 
لان هذا التركز يسللاعد التسللهيات الائتمانية إلى تطورات وانكشللاف القطاع المصرفي , كما تشللمل 
الافتراضللات المتعلقللة بالعملللة الأجنبية إذ أنها تجعللل المصارف عرضة لمخاطر أسللعار الصرف , 
وانتقللال هللذه المخاطر ) المخاطللر الائتمانية ( إلللى القطاعات المصرفية المقرضة , كما أنها تشللمل 
القللروض غيللر العاملللة إذ أن زيادتها يؤدي إلى ضعللف محفظة الإقراض التابعللة للقطاع المصرفي 

وينعكس هذا على وضع التدفقات النقدية وصافي الدخل ودرجة الإعسار المصرفي .

2- مؤش���رات القطاعات المقترضة : أن جودة القرض في القطاعات المقرضة تعتمد على سامة 
المؤشللرات المصرفيللة للقطاعللات المقترضة , وأي تحليل لمؤشللرات جودة الأصللول يجب أن يأخذ 
بالحسبان احتمال قدرة المقترض على سداد القروض وهذا النوع من المؤشرات نسبة الدين إلى حقوق 
الملكيللة , يمكللن أن ينظر إليها كمؤشللر على عدم فاعلية نظللام التدقيق الائتماني مللن قبل المصارف 
المقرضة , كما يشللمل ربحية قطاع الشللركات إذ أن انخفاضها يمكن أن يستخدم كمؤشر ريادي يسبق 
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الإعسار المالي بالنسبة للقطاعات المصرفية , وهناك مؤشرات أخرى قد تشمل التدفقات النقدية كمؤشر 
الفوائد التي تتضمن نسبة الدخل من العمليات إلى مدفوعات الفوائد .

 Profitability quality index مؤشر جودة الربحية
       تحتل الربحية أهمية كبيرة في القرارات المتخذة بالمصارف التجارية , فهي تشمل العاقة بين 
الإيرادات التي حققتها الوحدة المصرفية وبنود الاستثمارات,وتعد الربحية المصدر الأساسي لمواجهة 
المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف , وتبعث الربحية إلى جمهور المودعين والمستثمرين الحاليين 
والمرتقبين برسللائل طمأنة  على أموالهم المسللتثمرة في المصرف؛ وهذا المؤشللر يعد دالة على كفاءة 

  ) Capraru &Ihnatov ,2014,588(الإدارة في استخدام الأموال المتاحة بفاعلية وكفاءة عالية

 Liquidity Adequacy Index مؤشر كفاية السيولة
    تنبع أهمية السلليولة في المصرف التجاري من كونها  مؤشللر لتعزيز أهداف عماء المصرف 
, وأصحاب المصالح والتي تظهر قدرة المصرف على الاسللتجابة السللريعة لتوقعاتهم,وعند تقييم هذا 
المؤشر لابدّ للمصرف من احتساب المستوى الحالي لها ,فضاً عن  الحاجة المستقبلية وفق الاحتياجات 
التمويلية المتوقعة , فكلما التزمت المصارف بالحدود المقررة لاحتفاظ بالأصول السائلة أثر ذلك ايجابيا 

على السامة المصرفية) احمد ,442,2012(  .ويشمل هذا المؤشر ما يأتي)طلفاح,34,2005(  :-
أ- التسهيات المقدمة من البنك المركزي للمصارف التجارية :- أن زيادة نسبة التسهيات المقدمة 
من البنك المركزي إلى المصارف التجارية كنسبة من أجمالي رأس المال أو الخصوم لهذه المصارف 

يعكس مشكات حادة في السيولة , أي قد تكون هذه المصارف في حالة إعسار مالي .
التجزئة في معدلات الإقراض بين المصارف :-  أن التفاوت الكبير في نسبة الفائدة للإقراض بين 
ب- المصللارف تللدل على أن هناك مصارف أخرى تعد خطرة , وهنللاك أيضا بعض الإجراءات تدل 
على أن وجود مصارف ذات مخاطرة كبيرة , فمثا التفاوت في كمية )الإقراض ( المسللموح بها بين 
مصللرف وآخر أحيانا أو عدم رغبة بعض المصارف بإقراض مصارف أخرى ,وهذا يدل على وجود 

مصارف ذات مخاطرة كبيرة.

ج- هيكل اسللتحقاق الأصول أو الخصوم :- هناك عدد من المؤشللرات التي تقيس مدى التطابق في 
آجللال الاسللتحقاق بينهما , وأيضا تبين الحاجللة إلى زيادة التحوط في إدارة السلليولة , وكلما زاد حجم 
التبايللن دلّ علللى أن المصارف تعاني من مخاطرة في السلليولة , كما أنها تعكللس عدم تيقن المودعين 

والمقرضين الآخرين من استمرارية المصارف في المدى الطويل.
ثانيا :- أسس ومعايير السامة المصرفية 

   يمكن أن تكون المصارف التجارية ذات نظام مالي جيد ومستقر , إذا توفرت لديها 
درجللة عالية مللن الثقة  ) إي قدرتها على الوفاء بالتزاماتهللا المتفق عليها ( وأن الهدف 
الأساسي للمصارف هو تجنب الاضطرابات والتي من شأنها أن تسبب أضرار وتكاليف 

)Jankovska,2018,336 ( كبيرة تقع على عاتق المصرف ومن أهم هذه الأسس
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توفير استقرار مالي يتمثل في انخفاض نسبة التضخم , واستقرار أسعار الصرف .. 1

من الأسللس المهمللة أن يكون القطاع المصرفللي قادر على تحمل الصدمللات دون أن يعطي . 2
فرصة لتراكم الآثار السلبية  .

توفير الثقة ما بين المصرف والجمهور لأنها تعد من أهم الأسس التي يبنى عليها النظام المالي . 3
واستقراره .

وضع خطط جيدة وسللليمة من طرف الخبراء والمتمكنين من أجل السللير الجيد,وعدم الوقوع . 4
في الصدمات غير المتوقعة .

توفيللر نظللم مالية عميقة ومتسللقة ومرنة , لكي تعالللج جميع الأزمات التي يمللر بها القطاع . 5
المصرفي .

ضمان مسللتوى مناسب من الأمن المالي للحماية من المخاطر المصرفية , وتحقيق الاستدامة . 6
المالية للنظام المصرفي . 

أما المعاير فيمكن إجمالها بما يأتي ) الحسيني,216,2021(
    هناك مجموعة من المعايير التي تسللاهم في إرسللاء قواعد السللامة المصرفية هدفها الكبير هو 

الوصول إلى تحقيق نظام مصرفي سليم ومستقر وتحقيق كفاءة عالية ومن أهم هذه المعايير هي:- 

قدرة المصارف التجارية على صياغة السياسات المالية والنقدية مع وجود الرقابة الفاعلة في . 1
قطاعهللا المصرفللي ,وقدرته على المقاومة والتصدي والتخفيف مللن حد الاختالات الهيكلية 
الناجمللة مللن الاقتصاد الحقيقي , لأن هذه الاختالات تنقص مللن قدرة النظام المصرفي على 

تحقيق السامة المصرفية. 

الحد من الإفراط في المديونية , وبيع الديون وتوريقها والتصرف فيها .. 2

بناء نظام نقدي, وإيجاد وسائل للدفع أكثر عدالة واستقرار )أي نظام مرتبط بالاقتصاد الحقيقي . 3

. تطويللر أدوات وصيللغ فعالللة فللي إدارة المخاطر المصرفيللة , وتوزيعهللا  لا المتاجرة بها 4. 
والمراهنة عليها. 

الحوكمة والشفافية , في نشاط القطاعات المصرفية وعاقتها بالأطراف المتصلة بها .. 5

إيجاد آليات عادلة لضمان الحقوق المالية للمقرضين .. 6

تفعيللل دور الدولة في رعايللة النظام المالي والمصرفي والرقابة على المعامات والأنشللطة . 7
المصرفية لتحقيق سامة القطاع المصرفي .
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ثانيا :- آليات تحقيق السامة المصرفية            
   أن غياب النظام المالي يعرقل سير العمليات المصرفية , لذا لابد من الحفاظ على سامة الجهاز 
 Alessandri&( المصرفللي وذلك بالاعتماد على مجموعة من الآليات والتي يمكن إيجازها بما يأتي

-: )  Haldane,2009,7

1-  التأمين على الودائع :- يسللاهم التأمين على الودائع في الحفاظ على سللامة القطاع المصرفي 
؛ وذلللك مللن خال اتجاهين أولهما : أن نظام التأمين علللى الودائع يقوم بحماية المتعاملين والمودعين 
مللن  الأوضاع والاقتصاديللة والاجتماعية , ثانيهما :تخفيض المخاطر النظامية عند حدوث انهيار في 
الجهللاز المصرفي فإن التأميللن على الودائع يقوم بالحد من الهلع المصرفللي الذي يدفع المودعين إلى 

سحب ودائعهم من المصارف مما يؤدي إلى التخريب الذاتي للمصارف من طرف مودعيه .

2- الرقاب���ة المصرفية :- أن هدف الرقابة المصرفية هو تحقيق سللامة القطاع المصرفي ,وذلك 
من خال إرسللاء أسللس ومعايير مائمة و موثوقة ,تحفيز ومسللاندة نظام رقابي معياري يحقق الأمان 
للمودعيللن والمسللتثمرين , وضع القواعد والضوابللط الازمة لقيام المصللارف بالتعامل مع عمائها 
بطريقة عادلة وشللفافية , التنظيم الاحترازي والأشللراف على النظام المالي أحد العوامل الرئيسة التي 

تساهم في الحد من إخفاقات المصارف من الأزمات المصرفية .

3- قرض الملجأ الأخير :- أوضحت الأزمات المالية والمصرفية الدور الذي يمكن للبنك المركزي 
أن يلعبه في استعادة السامة المصرفية من خال التدخل بل ) ضخ السيولة ( , لأن مشكلة نقص السيولة 
هي نقطة انطاق الأزمات والاضطرابات المصرفية التي إذا لم يتم احتواءها بسرعة تتحول إلى أزمة 
مالية أو اقتصادية ؛ لذا يقوم البنك المركزي بالتدخل من اجل الحفاظ على سامة المصارف التجارية . 

المبحث الثالث
واقع المصارف التجارية العراقية

         تعد المصارف التجارية من القطاعات المنظمة تنظيما عاليا, وتعتمد فكرة إنشاء المصارف 
على أساس وجود فائض من الدخل لدى شريحة من المجتمع تزيد عن حاجتها للإنفاق ومن جانب آخر 
وجود من يرغب بإنفاق أكثر من دخله سللواء لاسللتهاك أو لاستثمار مما يتطلب إنشاء مؤسسة تقوم 
بتحويل الأموال الفائضة من الشللريحة الأولى إلى الشللريحة الثانية التي تعاني من العجز في التمويل 
وهو بذلك أسللاس عمل المصارف إذ أنها تعد مؤسسللة تقوم )بالتوسللط( بين المودعين والمقرضين , 
سللواء كانللت الحاجة إلى التمويل بشللكل قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجللل أو خدمات مصرفية 
أخللرى, وتعد  المصللارف التجارية  من الضروريللات الأكثر أهمية في الحيللاة الاقتصادية وتعد احد 
المحفللزات الأساسللية للتنمية الاقتصادية , هذا ما دفع البنك المركللزي على اتخاذ عدد من الإجراءات 
والخطوات المتقدمة التي تعمل على تطوير عمل المصارف والارتقاء بالبنية التحتية لها وذلك لأهميته 
في تمويل الأنشللطة الاقتصادية , سللاعد ذلك على اتخاذ بعض الإجراءات ومن أهمها  زيادة رؤوس 
أمللوال المصللارف التجارية إلللى )250( مليار دينار عراقللي , كذلك وضع الضوابللط لمنح الائتمان 
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النقللدي والتعهللدي .لقد حقللق القطاع المصرفي نتائللج جيدة عام 2010 , وهذا ما سللاعد على تطوير 
مناخه الاستثماري من أجل الوصول إلى الإصاح الهيكلي في تحسين كفاءة القطاع المصرفي , ودعم 
ماءتلله المالية من خال تحديث الإطار التشللريعي ومراجعته , وتوفيللر الخدمات المصرفية والمالية 

محلياً ودولياً.

أولا:- أبرز التحديات التي تواجه المصارف التجارية العراقية 
 قلة الكثافة المصرفية في العراق )أي عدد فروع المصارف على عدد السللكان( إذ مبلغ هذه 1. 

الكثافة مصرفا واحدا لكل )1000( شخص تقريبا .

ضعللف الثقافة المصرفية لدى بعض أصحاب رؤوس الأموال , ومتطلبات أعمال الصيرفة , . 2
وضعف الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية المختصة , التي وضعت بشللكل أساسللي لصالح 

النظام المصرفي .

غياب المؤسسللات السللاندة للنظام المصرفي , مثل شللركات التأمين على الودائع , وشركات . 3
التأمين على القروض , أو مكاتب لدراسة وتحليل الأخطار المصرفية .

ضعف الوسائل التكنولوجية التي تستخدمها المصارف التجارية وعدم توافر وسائل الاتصال . 4
السريعة التي تتطلبها ظروف العميل الجديدة .

ضعف الخدمات المصرفية في العراق , بالمقارنة مع عدد نوع الخدمات التي تقدمها المصارف . 5
العربية والعالمية )صالح,87,2018( 

ثنيا :- تطور وانتشار الكثافة المصرفية
     يعد مؤشللر الكثافة المصرفية من المؤشللرات التي تقيس مدى انتشللار الخدمات المصرفية في 
الاقتصاد , إذ يتم ذلك من خال احتساب عدد الفروع لكل )100000( نسمة , فإذا كان مستوى الكثافة 
المصرفية مرتفعا) اكبر من 1( فان ذلك يعني انتشللار الخدامات المصرفية بصورة جيدة ,أما إذا كان 
دون مسللتوى)1( فان ذلك يعني عدم انتشللار الجهاز المصرفي في الاقتصاد بشللكل تام .ويتضح من 
الجدول)1( أن الانتشللار المصرفي والكثافة المصرفية مستمران بالمحافظة على مستويهما المنخفض 
في العراق , إذ أن حجم الانتشار المصرفي في العراق لم يتغير كثيرا في السنوات الماضية , فقد بلغت 
)2.80%( عللام 2010 وأصبحللت )2.29%( في عام 2016 , في حين كانت هذه النسللبة )%3.28( 
عام 2015 , وأن الانخفاض في عام 2016 , مقارنة بعام 2015 كان نتيجة عدم  وجود العدد الكافي 
مللن فروع المصارف , مقارنة بعدد سللكان العللراق المتزايد لأن العراق بحاجللة إلى فروع مصرفية 
أكثر بغية وصول الخدمات المصرفية إلى أكبر عدد ممكن من السكان ,   إما مؤشر الكثافة المصرفية 
المقاس بعدد )ألف نسمة( لكل فرع فهو الآخر , لم يتغير كثيرا في العراق إثناء المدة )2015-2010( 
إذ ظل  محافظة على نسللبة أكثر من )30%( ألف نسللمة للفرع الواحد  , في حين كانت هناك زيادة في 
عام 2020 إذ بلغت )45.06%( , بعدما كانت )44.25%( عام 2019 , وصاحب هذا الانخفاض في 
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الانتشللار المصرفي , )2.25%( عام 2019 وأصبح عام )2.21%( عام 2020 , نتيجة لنمو السللكان 
بنسبة أكبر من نمو عدد فروع المصارف في العراق , أما في عام 2020 فقد صاحب ذلك زيادة بسيطة 

في عدد المصارف إذ بلغت ) 891( فرعا مقارنة بعام 2019 البالغة ) 888( فرعا .

الجدول )1( 

الانتشار المصرفي والكثافة المصرفية في العراق للمدة)2020-2010(
المؤشر

السنوات

عدد السكان )الف 
نسمة(

عدد فروع
المصارف

الكثافة
المصرفية%

الانتشار
المصرفي%

20103248991235.62.80
20113333892935.92.78
20123420799034.62.89
201335095104233.72.96
201436004120429.93.34
201536933121330.43.28
20163788386643.742.29
20173714084844.052.27
20183820086544.162.26
20193930088844.252.25
20204015089145.062.21

-المصدر من إعداد الباحثة استنادا إلى:

-البنك المركزي العراقي.دائرة الإحصاء والأبحاث , التقرير السنوي لاستقرار المالي لأعوام مختلفة.

*الكثافة المصرفية=عدد السكان)ألف نسمة( / عدد الفروع

**الانتشار المصرفي = عدد الفروع / عدد السكان)نسمة 100000(

المبحث الرابع
تحليل مؤشرات السامة المصرفية

يمكن توضيح أهم المؤشرات المصرفية وهي كالآتي: 

أولا:- مؤشر كفاية رأس المال
    يعد مؤشر كفاية رأس المال من المعايير الدولية التي تستعمل لقياس درجة المخاطر المصرفية 
)مخاطر الائتمان, مخاطر السللوق, المخاطر التشللغيلية( لدى المصارف التجارية, وذلك الأجل حماية 
 Aspal&Dhawansanjeev ,2016,4 (أموال المودعين وتعزيز استقرار وسامة الجهاز المصرفي
وتعللد نسللبة كفاية رأس المال ضرورية لحماية المصارف من الإفللاس وغيرها , وتعد أيضا من أهم 
المؤشللرات التي تسللتخدم للتعرف على ماءة المصرف وقدرته على تحمل الخسائر المحتملة , وكلما 
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زادت هذه النسبة قلت احتمالية المخاطر المصرفية , وترتفع تبعا لذلك درجة الماءة المالية للمصارف 
التجاريللة والعكس صحيح , فأن نسللبة كفاية رأس المال تعتمد على تحديللد حجم رأس المال ومقارنته 
بحجم الموجودات الخطرة المرجحة بأوزان المخاطر داخل وخارج الميزانية , بحيث لا تقل حجم رأس 
مال المصرف عن )12%( التي يحددها البنك المركزي العراقي , فيما إذا كانت المصارف قادرة على 
مواجهللة المخاطر أو الأزمللات التي تتعرض لها . ويمكن توضيح ذلك من خللال بيانات الجدول)2( 
بلغت نسبة كفاية رأس المال للمصارف الحكومية في العراق للمدة من )2013-2010( )2%( , وهي 
نسبة منخفضة , اقل من الحد الأدنى  المقدر )12%( الذي حدده البنك المركزي , وهذا النسبة المنخفضة 
تسللبب تشللوه في الميزانية والذي تمثل بضالة رأس ماله ووجود الديون , فضاً عن الخسائر الحربية , 
أما في عام 2016 ارتفعت النسبة إلى )63%( , إذ يلحظ أن نسبة الكفاية تحسنت وارتفعت مقارنة مع 
عام 2015 البالغة )46%( , بسبب انخفاض الموجودات المرجحة للمخاطر داخل وخارج الميزانية  , 
ثم انخفضت إلى )38%( عام 2017 بسبب ارتفاع الموجودات المرجحة للمخاطر,أما في عام 2020 
بلغت )22%( وهي منخفضة عن نسللبتها في عام 2019 البالغة)29%(,وعلى الرغم من ارتفاع رأس 
مال المصارف الحكومية , مما يشللير إلى ارتفاع الموجودات المرجحة للمخاطر , وهذه النسللبة على 
الرغم من انخفاضها إلا أنها تعكس كفاية وقدرة المصارف على مواجهة المخاطر , إذ أن هذه النسللبة 

اكبر من النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة )%12( .

أما فيما يخص المصارف الخاصة فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال )60%( عام 2010 وهي نسبة 
مرتفعللة مقارنة بعام 2013 البالغة )30%( وذلك بسللبب تحفظ المصارف الخاصة على منح الائتمان 
, وقيامهللا برفع رؤوس أموالها لتلبية قرار البنك المركزي العراقي الصادر عام 2012 البالغ )250( 
مليار دينار عراقي في غضون ثاث سللنوات , فضاً عن تحقيق الأرباح , ثم وصلت إلى )54%(عام 
2014 , أما في عام 2016 سللجلت ارتفاع إذ بلغت )137%( وهي نسللبة مرتفعة جدا مقارنة مع عام 
2015 البالغة )113%( , ثم استمرت بالارتفاع إذ بلغت )382%( عام 2020 وهي نسبة مرتفعة إذ ما 
قورنت مع عام 2019 البالغة )186%( , على الرغم من ارتفاع رأس مالها , ألا أنها تعكس انخفاض 
كبير في المخاطر التي تواجهها المصارف الخاصة في العراق , وأن هذه النسبة مرتفعة جدا وتتجاوز 
النسبة المعيارية التي حددها البنك المركزي العراقي البالغة )12%( .ومن خال ذلك يلحظ وجود فجوة 
بين نسبة كفاية رأس المال للمصارف الحكومية والمصارف الخاصة في العراق , وذلك بسبب ارتفاع 

إجمالي رأس مال المصارف الخاصة , مقارنة مع المصارف العامة .
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الشكل )1( 

مؤشر كفاية رأس المال للمصارف العامة والخاصة للمدة )2010-2020(

-المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى بيانات الجدول رقم )2(

ثانيا:- مؤشرات جودة الموجودات في المصارف التجارية العراقية
1- القروض غير العاملة إلى رأس المال

 أن ارتفاع نسللبة القروض غير العاملة إلى رأس المال يعطي إشللارة واضحة عن  حجم المخاطر 
التللي تواجهها المصارف التجارية, ومن ثم التأثير على سللامة هذه المصللارف , وهذا ما يظهر لدى 
المصللارف الحكوميللة العراقية  نتيجة ضخامة حجللم قروضها , وصغر حجللم رؤوس أموالها , وأن 
زيادة هذه النسللبة في ميزانيات المصارف قد يدل على وجود مخاطر مصرفية تمنع من توفير سللامة 
المصللارف التجاريللة , ومن خال الجدول )3( تبين أن نسللبة القروض غيللر العاملة إلى رأس المال 
فللي عللام 2010 بلغت )102.4%( ثم ارتفعت هذه النسللبة إلى )117.6%( فللي عام 2011, ومن ثم 
انخفضت إلى )84.2%( في عام 2012 , واسللتمرت بالانخفاض إذ بلغت )25.8%( عام 2013, أما 
فللي عام 2018 ارتفعت نسللبة القروض غيللر العاملة إلى رأس المللال )32.4%( وذلك نتيجة ارتفاع 
القروض غير العاملة , أما في عام 2020 عادت النسبة بالانخفاض إذ بلغت )26,29( , وأن سبب هذا 
الانخفاض يعود إلى ارتفاع رأس مال المصارف التجارية بعد اسللتجابة المصارف العاملة في القطاع 
المصرفللي لتعليمات البنك المركللزي العراقي برفع رؤوس أموالها , مما يؤدي إلى انخفاض المخاطر 

المصرفية .
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     الجدول)2(

 مؤشرات جودة الموجودات في المصارف التجارية للمدة)2010-2020(       )%(
السنوات
المؤشر

20102011201220132014  201520162017201820192020

القروض 
غير 

العاملة/
رأس 
المال

102.0117.684.226.125.930.128.530.332.426.7626.29

-المصدر من إعداد الباحثة استنادا إلى
-البنك المركزي العراقي ,دائرة الإحصاء والأبحاث , التقرير السنوي لاستقرار المالي لأعوام مختلفة.

الشكل)2(

 مؤشر جودة الموجودات في المصارف التجارية للمدة)2010-2020(

-المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى بيانات الجدول رقم )3(

ثالثا :- مؤشرات جودة الربحية في المصارف التجارية العراقية
1- نسبة العائد إلى إجمالي الموجودات

    تعبللر هذه النسللبة عن مللدى كفاءة المصارف التجارية في تحقيق الاسللتخدام الأمثل لموجوداته  
المتاحللة, كمللا إنها تعبر عن العاقة بين الدخل إلى إجمالللي الموجودات )الأصول( , وتقيس قدرة أداء 
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المصرف على توليد الدخل عن طريق اسللتخدام موجودات المصرف استخداما أفضل , فكلما ارتفعت 
هذه النسللبة فإن هذا يدل على ارتفاع كفاءة المصارف في اسللتخدام موجوداته  والعكس صحيح)  69 
,Lawrence, 2009( يتبين لنا من خال الجدول)4( أن  نسللبة العائد إلى  إجمالي الموجودات بلغت  
)2.09%( عللام 2010 ثللم انخفضت إلى)0.64 %( فللي عام 2011, ثم اسللتمرت بالانخفاض لغاية 
2015 إذ بلغت ) 0.46%( وأن سبب هذا الانخفاض يعود إلى انخفاض ربحية المصارف قياسا بحجم 
الموجللودات المرتفعللة , فضا عن أن سلليولة المصللارف مرتفعة جدا , وهذا ما ينعكس على سللامة 
المصللارف التجارية , ثم انخفضت هذه النسللبة إلللى )0.53%( في عللام 2018, مقارنة بعام 2017 
البالغة )0.85%( , , أما في عام 2020 فقد ارتفعت نسبة العائد على إجمالي الموجودات من )%0.81( 
فللي عللام 2019 إلللى )0.90%( في عام 2020 , وأن هذا الارتفاع جاء علللى الرغم من تأثر العراق 
والعالم بجائحة كارونا , السللبب الرئيسللي هو توجه البنك المركزي العراقي على حث المصارف على 
منح الائتمان , عن طريق عدد من المبادرات التي يقدمها البنك للمصارف , بالإضافة إلى ارتفاع أرباح 

المصارف التجارية

2- نسبة العائد إلى حقوق الملكية 
وهي نسبة مالية تبين مقدار الربح الذي حققه المصرف مقارنة بالمبلغ الإجمالي لحقوق المساهمين 
أو لحقوق الملكية المسللتثمرة أو الموجودة في الميزانية العمومية ,  كما إنها تعكس هذه النسللبة معدل 
العائد التي يحققه المستثمرون أصحاب رأس المال في المصارف التجارية , وكفاءة المصرف ودرجة 
نجاحلله فللي تحقيق أرباح من كل وحدة حقوق ملكية , وتوضح هذه النسللبة مقللدار صافي الدخل على 
شللكل نسللبة مئوية من حقوق المسللاهمين , أي أنها تقيللس الربحية من خال تحديد مللدى كفاءة عمل 
المصللارف في اسللتخدام رؤوس الأموال المسللتثمرة لتوليد الأرباح , ويتكون حللق الملكية من )رأس 
المال+الاحتياطيات+الأربللاح المحتجللزة( , وأن ارتفللاع معدل العائد على حللق الملكية يدل ذلك على 
 .)Hempel& Coleman,1994 ,64(الإدارة الكفللوءة للمصرف , وبالعكس في حالللة الانخفاض
ويبيللن لنللا الجدول)3( أن نسللبة العائد إلى حقوق الملكية بلغللت ) 26.2%( عام 2010 , ثم انخفضت 
إلى )21( عام 2011 , وبلغت أعلى نسللبة لها )26.77( في عام 2012, ثم أخذت النسللبة بالتذبذب 
بين الارتفاع والانخفاض , وبعد ذلك وصلت أدنى نسللبة لها )4.37( عام 2018, أن هذا التراجع في 
نسللبة العائد إلى حقوق الملكيللة خال المدة)2020-2010( ناتجة عن زيللادة عدد المصارف العاملة 
في القطاع المصرفي , وتوسللع رأس المال الذي يتعين على المصارف توفيره بحسللب تعليمات البنك 
المركزي العراقي , , وأن تراجع هذه النسبة يؤدي إلى تراجع عدد المستثمرين الماليين , مما يؤدي إلى 

تراجع رأس مال المصارف وهذا ما يؤثر على تراجع سامة  القطاع المصرفي.
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الجدول )3(
 مؤشرات جودة الربحية في  المصارف التجارية للمدة)2010-2020(    )%(

السنوات
المؤشر

20102011201220132014201520162017201820192020

العائد/ 
الموجودات

2.090.640.780.670.540.460.510.850.530.810.90

العائد/حقوق 
الملكية

26.22126.7721.0013.5210.29.579.224.376.967.33

-المصدر من إعداد الباحثة استنادا إلى-البنك المركزي العراقي ,دائرة الإحصاء والأبحاث , التقرير السنوي للإنذار المبكر 
, الربع الرابع , 2020,ص 18.

الشكل )3( 
مؤشرات جودة الربحية في المصارف التجارية للمدة )2020-2010(

-المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى بيانات الجدول رقم )4(

رابعا:- مؤشر جودة السيولة )نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الودائع( في المصارف 
التجارية العراقية

     يوضح هذا المؤشللر مدى قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها , إذ أنه يشللير إلى مقدار ما 
يحتفظ به المصرف من موجودات سائلة تتمثل )نقد لدى البنك المركزي , نقد في الصندوق , الأرصدة 
السللائلة الأخرى( . أن الزيادة في هذا المؤشللر يؤدي إلى زيادة سامة عمل المصارف التجارية , لان 
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هللذا يعكللس الزيادة في الموجللودات قصير الأجل التي تواجلله المصارف التزاماتهللا لأخرى بها من 
سحوبات المودعين. وياحظ من خال الجدول )5( إن هذه النسبة لدى المصارف التجارية في العراق 
بلغت في عام 2010 )179.0%( , وهي نسبة مرتفعة مقارنة بعام 2011 والبالغة )138.7%( , وفي 
عام 2012 بدأت النسبة بالارتفاع إذ بلغت )146.3%( , واستمرت بالارتفاع حتى نهاية 2016 , التي 
بلغت )228.6%( وهذه الزيادة تدل على انخفاض المخاطرة لدى المصارف التجار, وفي عام 2017 
بدأت النسللبة بالانخفاض إذ بلغت )152.8%( واسللتمرت بالانخفاض حتى وصلت في  نهاية 2020 
إلى )61.73%( , وهذا الانخفاض جاء نتيجة للزيادات المتاحقة في إجمالي حجم الودائع , لأن الجهاز 
المصرفي من غير المحتمل أن يتعرض لمخاطر سلليولة إلا أن الاحتفاظ بهذه النسللبة المرتفعة ينعكس 
سلبيا على العائد والربحية لدى المصارف إذ أن هدف السيولة سيتعارض مع هدف الربحية وذلك لعدم 
توظيف هذه الأموال السللائلة في اسللتثمارات يمكن أن تدر على المصارف عوائد مالية كبيرة , ومن ثم 

فإن انخفاضها  يعكس  توجها واضحا نحو توظيف الأموال القابلة للإقراض.

الجدول )5(

 مؤشر جودة السيولة في المصارف التجارية العراقية  للمدة)2020-2010(   )%(
السنوات

المؤشر

20102011201220132014201520162017201820192020

نسبة 

الموجودات 

السائلة /

إجمالي 

الودائع 

179.0138.7146.3200.1204.2225.7228.6152.873.7370.1061.73

                                                                                                
-المصدر من إعداد الباحثة اسللتنادا إلى.-البنك المركزي العراقي ,دائرة الإحصاء والأبحاث , التقرير السللنوي لاستقرار 

الملي لأعوام مختلفة.
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الشكل )4( 

مؤشر جودة السيولة في المصارف التجارية العراقية للمدة)2020-2010(
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-المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى بيانات الجدول رقم)4(

الاستنتاجات والتوصيات 

أولا :- الاستنتاجات 
تعد مؤشرات السامة المصرفية مهمة بالنسبة للمصارف التجارية , ذلك بسبب المخاطر التي . 1

تتعرض لها المصارف, في ظل وجود هذه المؤشرات من الممكن ان تتعرف المصارف على 
بعض الأزمات المصرفية واتخاذ بعض الإجراءات المناسبة لها  . 

ان تحليل مؤشللرات السللامة المصرفية في المصارف التجارية  سللاعد صانعي السياسللات  . 2
والمنظمين من تحديد نقاط القوة والضعف , لكي يتمكنوا من اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أي 

أزمات أو انتكاسات تعرقل عمل المصارف .

ناحللظ أن المصللارف التجاريللة حققللت شللبه متقارب لمؤشللر جللودة الربحيللة )العائد إلى . 3
الموجودات(  إثناء المدة)2020-2010(

أن مؤشر كفاية رأس المال في المصارف التجارية العراقية يتميز بوتيرة تصاعدية إثناء مدة . 4
الدراسة.
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أن الزيادة مؤشللر جودة السيولة)نسللبة الموجودات السللائلة إلى إجمالي الودائع( ) يؤدي إلى . 5
زيادة سللامة عمل المصارف التجارية , لان هذا يعكس الزيادة في الموجودات قصير الأجل 

التي تواجه المصارف التزاماته الأخرى بها من سحوبات المودعين.

ثانيا:- التوصيات
اعتماد مجموعة اكبر واشللمل من المؤشللرات والنسللب ,التي تعبر بشللكل فعال عن سللامة . 1

المصارف التجارية ,وتؤخذ بنظر الاعتبار خصوصية نظام العمل المصرفي كما  يجب العمل 
بمؤشرات السامة المالية والاعتماد عليها لمعرفة متانة وقدرة عمل المصارف التجارية.

الالتللزام بجميع النسللب المعيارية التي يفرضها أو يحددها البنللك المركزي, وذلك لتجنب أي . 2
مخاطر ممكن أن تتعرض لها المصارف في حالة حدوث خلل في هذه النسب أي في حالة إذا 

كانت النسب اكبر أو اقل من النسب المحددة. 

 يجب تطوير آليات التعامل مع المخاطر المصرفية , وذلك من خال توضيح بعض الأساليب  3. 
المصرفيللة , مللا يترتب عليها من انعكاسللات سلللبية لتقويم العاقة بين مؤشللرات السللامة 

المصرفية.

 يجب على المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات ولجنة بازل أن تضع 4. 
تعليمات صارمة فيما يخص السامة المصرفية وإلزام المصارف بتطبيقها.
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